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	قرارات أخرى (حسب الحاجة)




	ب. المقدمة والسياق



	السياق العام للبلد



1. واجهت الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) حالة عدم استقرار سياسي طال أمدها وموجات من أحداث العنف بين الحين والآخر على مدى العقدين الماضيين، وهو ما تسبَّب في تفاقم التقلبات على صعيد الاقتصاد الكلي. والأراضي الفلسطينية عبارة عن اقتصاد صغير مفتوح ينتمي إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة في 2016. وقد عانت الأراضي الفلسطينية من عدم الاستقرار السياسي (الإقليمي والمحلي على السواء) ومن سلسلة من الصراعات العنيفة على مر السنين. فبعد صراع 2007-2008، كانت الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة فصيلين سياسيين مختلفين: كانت حركة فتح تسيطر على الضفة الغربية، أمَّا حركة حماس فتُمثِّل السلطة الفعلية في قطاع غزة. وتعطَّلت العملية التشريعية العادية، وعجز الجانبان عن توفير النصاب القانوني اللازم لاجتماعات الهيئة التشريعية. وعوضًا عن ذلك، كان مجلس الوزراء يجري المشاورات اللازمة وقراءات لمشاريع القوانين المقترحة ويوقع عليها الرئيس لتصبح قوانين واجبة النفاذ. ويمثل قطاع غزة ثلث مجموع إجمالي الناتج المحلي، وتخضع حدوده لرقابة شديدة التقييد تفرضها إسرائيل ومصر.

2. تدهورت الأحوال الاقتصادية بشدة في الأراضي الفلسطينية في عام 2018 نتيجة لتراجع حاد للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة. وتظهر بيانات أولية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 1.3% في الربع الثاني لعام 2018 - وهو أول معدل نمو سلبي منذ الربع الأول لعام 2015. وفي النصف الأول لعام 2018، لم يزد معدل النمو الاقتصادي على 0.3% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد تعطل النشاط الاقتصادي لأكثر من عقدين بسبب القيود المفروضة على الحركة والانتقال، وسبل الوصول إلى الخدمات والموارد، والتجارة، وهي القيود التي أدَّت إلى التدني الشديد لمستويات الاستثمار وتقليص النشاط الصناعي. وساعدت تحويلات مالية كبيرة في صورة مساعدات من المجتمع الدولي على خفض آثار القيود من خلال تعزيز النمو الذي يُحرِّكه الاستهلاك. ولكن التحويلات تراجعت وسجَّلت هبوطا كبيرا في 2017-2018، لاسيما في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تباطؤ مسار النمو للاقتصاد بوجه عام وكشف عن هشاشة نموذج النمو الذي تحركه المساعدات.

	السياق القطاعي والمؤسسي



3. يشهد النشاط الاقتصادي في قطاع غزة قيودا شديدة على حركة البضائع والأفراد وتراجع مستوى دعم الدخل، وهو ما دفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار. ولم يفتأ اقتصاد قطاع غزة يئن تحت وطأة الحصار منذ عام 2007، وأمكن الحفاظ عليه والحيلولة دون انهياره بفضل التحويلات المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والإنفاق من خلال موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 70%-80% من إجمالي الناتج المحلي لغزة. لكن هذين المصدرين للإيرادات تراجعا بشدة في الآونة الأخيرة، وأثَّر ذلك في النمو تأثيرا سلبيا. وفي الواقع، لم يسجِّل اقتصاد قطاع غزة أي نمو حقيقي بسبب التخفيضات الحادة للمساعدات المُوجَّهة لأنشطة إعادة الإعمار، والتحويلات المالية من موازنة السلطة الفلسطينية، هذا فضلا عما يعانيه القطاع من جراء استمرار العزلة الاقتصادية. وقد ازدادت الأوضاع سوءا في عام 2018 مع استمرار تراجع التحويلات المالية من السلطة الفلسطينية، ومن ثمَّ تفاقم أزمة السيولة، واشتداد الضغوط على الاحتياطات المتناقصة للمالية العامة. ونتيجة لذلك، انكمش معدل النمو الاقتصادي في غزة بنسبة 6.1% في النصف الأول لعام 2018 بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وكان تراجع النمو ملحوظا في معظم قطاعات الاقتصاد، ولكن بدرجة كبيرة في قطاعي الإنشاءات، والإدارة العامة والدفاع، وهما المحركان الرئيسيان للنمو في قطاع غزة في السنوات الأخيرة. ومع أنه لا تتوفر حاليا بيانات أحدث عن النمو، فإن الشواهد المتواترة تشير بقوة إلى أن أزمة السيولة المستمرة في قطاع غزة تفاقمت، وأن الركود الاقتصادي قد أدى أيضا إلى تدهور سريع للأوضاع الإنسانية. وما لم تُعالَج أزمة السيولة من خلال ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد، وزيادة التحويلات المالية إلى مستواها قبل عام 2017، فإن اقتصاد غزة قد يتجه نحو الانهيار في الأمد المتوسط.

4. استمر تدهور الاقتصاد في قطاع غزة، وأدَّى إلى ازدياد معدلات البطالة وتفاقم أوضاع الفقر. فقد كان نحو 52% من القوى العاملة في قطاع غزة عاطلين في عام 2018. ويتعدَّى معدل البطالة بين الشباب في قطاع غزة 67%، بل أنه أكبر من ذلك في صفوف الإناث، إذ يصل إلى 71% بالمقارنة مع 43% للذكور. وفضلا عن ذلك، فإن معدل البطالة بين الشابات يبلغ 88% (بالمقارنة مع 58% للشبان). وزاد معدل الفقر في غزة زيادة حادة من 39% في 2011 إلى 53% في 2018.

5. وإذا لم يتحقق تقدم كبير في عملية السلام، فمن المتوقع أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية، ولن تكفي الوظائف الجديدة لتقليص معدل البطالة وتحسين مستويات المعيشة. وفي إطار السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يهبط معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي إلى 1.7% في عام 2018 (سالب 5% في غزة و3.8% في الضفة الغربية) وأن يحوم حول 1.9% في الأمد المتوسط. ويشير مستوى النمو هذا إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة نسبة البطالة. والجدير بالملاحظة أن هناك مخاطر كبيرة لاحتمال أن تسوء هذه التوقعات في قطاع غزة. فإذا استمر تراجع التحويلات المالية من خلال موازنة السلطة الفلسطينية، وإذا لم يتم تعويض الفجوة التمويلية لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ولم يتم توفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة عمليات إعادة الإعمار، فمن المتوقع أن تتفاقم أزمة السيولة وسيكون لذلك تأثير كبير على النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات والظروف الاجتماعية في القطاع، وقد يفضي هذا بدوره إلى مزيد من العنف والاشتباكات. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في قطاع غزة كساداً حادًا، وهو ما يثير بشدة احتمال وقوع اضطرابات.

6.  تشهد الخدمات البلدية مزيدا من التدهور. فاستمرار الانكماش الاقتصادي في قطاع غزة، وتراجع التحويلات من الموازنة العامة، والمساعدات يضعفان بشدة من قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم الخدمات على المستوى المحلي. وسيؤدي استمرار تدهور تقديم الخدمات المحلية المحدودة بالفعل إلى تعريض سكان قطاع غزة لمزيد من المخاطر على الصحة وتلك التي تتصل بالصرف الصحي (بسبب تزايد وتحلل النفايات الصلبة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية)، والمخاطر على السلامة (بسبب الشوارع غير المضاءة والمتضررة)، وتدهور البيئة. ولذلك، تحتاج البلديات في قطاع غزة بشدة لمساعدات مالية ودعم متواصل من المانحين للحفاظ على الخدمات المحلية الحيوية.

مسوغات ومبررات تقديم التمويل الإضافي

7. تشتمل استجابة البنك الدولي في مواجهة الأوضاع المتردية في قطاع غزة على مواصلة التعاون مع بلديات غزة من خلال مشروع تطوير البلديات. وقدَّم البنك الدولي تمويلا إضافيا للمشروع الثاني لتطوير البلديات الذي أقفل في فبراير/شباط 2018، لتلبية الاحتياجات الحيوية الطارئة التي واجهتها بلديات القطاع في أعقاب الصراع في يوليو/تموز - أغسطس/آب 2014. ونفَّذ المشروع 332 مشروعا فرعيا لإعادة التأهيل ساعدت على استعادة الخدمات المحلية (الطرق ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة) في قطاع غزة. وفي إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات، ستستمر بلديات غزة في تلقِّي دعم للمشاريع الفرعية البلدية ذات الأولوية. وبالنسبة للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، يمثل مشروع تطوير البلديات مصدرا يُعوَّل عليه لتمويل الاستثمار وقناة توصيل سريعة ويمكن الاعتماد عليها لتقديم الدعم على أساس الطلب من خلال آلية شفافة لتخصيص الموارد. لكن الأموال المتاحة من خلال المشروع الحالي (المشروع الثالث لتطوير البلديات) لن تتيح لبلديات قطاع غزة الاستمرار في تقديم مستوى كاف من الخدمات المحلية بالنظر إلى أوضاع ماليتها العامة، وفي غياب تعبئة موارد خارجية إضافية.

8.  طلب المقترض من البنك الدولي زيادة التمويل للمشروع الثالث لتطوير البلديات من أجل توسيع نطاق تغطية الدعم لبلديات قطاع غزة، والنهوض بتقديم الخدمات المحلية في القطاع. 


8. يتعلق الطلب الأول بتقديم تمويل إضافي قيمته 10 ملايين دولار للمساهمة في جهود البلديات في قطاع غزة للحفاظ على مستوى كاف من خدمات البلديات وتنفيذ المشروعات الملحة للبنية التحتية. ويُؤثِّر انخفاض التحويلات المالية إلى قطاع غزة تأثيرا شديدا في المستويات المتدنية لتقديم الخدمات البلدية، إذ تعجز البلديات عن دفع رواتب الموظفين. وتعد مواصلة تقديم مستوى لائق من خدمات البنية التحتية البلدية عاملا أساسيا في توسيع النشاط الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية - وهي متطلبات أساسية لخلق الوظائف. وعلاوةً على ذلك، فإن خلق الوظائف من أجل تخفيف آثار أزمة السيولة سيساعد على سبل كسب العيش في غزة على تفادي اشتداد عدم الاستقرار في القطاع. وباختيار الأنشطة البلدية كثيفة العمالة، سيساعد التمويل الإضافي في الوقت ذاته على خلق وظائف مؤقتة من قاعدة الموارد البشرية الغنية في غزة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الأنشطة التي سيساندها التمويل الإضافي في قطاع غزة ستساعد على خلق نحو 5 آلاف وظيفة (أو 2500 وظيفة سنويا)، وقد تكون هذه مساهمة كبيرة لجهود خلق الوظائف بالنظر إلى عدد الوظائف اللازمة (27 ألف وظيفة سنويا) لاستيعاب الداخلين الجدد في القوى العاملة. أما الطلب الثاني فيتعلق بتقديم تمويل إضافي قيمته 5 ملايين دولار لسد فجوة تمويلية من أجل استكمال أنشطة المشروع الأصلي الجيد الأداء والجاري تنفيذه (المشروع الثالث لتطوير البلديات). وعند الموافقة على المشروع، كان من المتوقع أن تحدث فجوة تمويلية في الدورة الثانية للمشروع لأن المنح غير المُخصَّصة يجب أن تُكمِّلها منح مربوطة بالأداء كان يُتوقَّع تغطيتها من التمويل المشترك.[footnoteRef:1] لكن التمويل المشترك لم يتحقَّق. علاوة على ذلك، سيُغطِّي التمويل الإضافي الفجوة التمويلية التي نشأت عن قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقف مشروع (مجتمعات مزدهرة) الذي كان يُموِّل أنشطة تنمية القدرات في 55 بلدية من البلديات البالغ عددها 119 في الضفة الغربية. [1:  للتحفيز على تحسين الأداء، والاستجابة لاحتياجات النمو السكاني في الدورة الثانية للمشروع، يجب إضافة 3.45 يورو للفرد إلى المخصصات بحسب متوسط نصيب الفرد في الدورة الأولى والتي تبلغ 11.8 يورو.] 


	ج. الهدف (الأهداف) الإنمائي المقترح



الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع
 يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في النهوض بالقدرات المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم الخدمات على نحو أكثر استدامة وخضوعا للمساءلة.


الهدف الإنمائي الحالي للمشروع
الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع باق كما هو، ولن تطرأ عليه تغيرات.

	النتائج الرئيسية

    سيساعد التمويل الإضافي المقترح على تمويل التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق المشروع الثالث لتطوير البلديات من أجل مساندة بلديات غزة وتمكينها من التوسع في تقديم الخدمات المحلية من خلال الأنشطة كثيفة العمالة للتشغيل والصيانة وتطوير البنية التحتية للبلديات. وعلاوة على ذلك، سيسهم التمويل الإضافي في سد فجوة تمويلية من أجل استكمال أنشطة المشروع الأصلي في إطار المكونين الأول والثاني في الدورة الثانية للمشروع


سيُمكِّن التمويل الإضافي المقترح البلديات الخمس والعشرين في قطاع غزة من توسيع نطاق تغطية الدعم والنهوض بتقديم الخدمات المحلية في ضوء تراجع التحويلات المالية إلى غزة الذي أثَّر تأثيرا شديدا في المستويات المتدنية لتقديم الخدمات البلدية. وسيجري تقييم النواتج المتحققة من حيث:
1.  عدد المشاريع الفرعية التي أنجزتها بلديات قطاع غزة في إطار التمويل الإضافي.
2. عدد الوظائف المؤقتة التي أمكن إيجادها بفضل التمويل الإضافي في غزة. 
3.  عدد البلديات التي نفَّذت بنجاح أنشطة للتشغيل والصيانة.

	د. وصف المشروع



9. يتضمن المشروع الأصلي أربعة مكونات أساسية، وهي: (أ) المكون الأول "أداء البلديات وتقديم الخدمات" يُخصِّص منحا تستند إلى الأداء من أجل الاستثمارات الرأسمالية ونفقات التشغيل من خلال آلية للتحويلات المالية تقوم على أساس عدد السكان والاحتياجات وأداء البلديات؛ (ب) المكون الثاني "تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية" يساند البلديات لتترقَّى إلى مستويات أعلى للأداء في منظومة التصنيف الوظيفي للأداء، ويدعم بناء القدرات على المستوى الوطني، ويُقصَد بهذا صندوق تطوير وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي؛ (ج) المكون الثالث "مشاريع شراكة البلديات" يُقدِّم المساعدة الفنية للبلديات للشراكة على نحو أكثر فعالية مع القطاع الخاص، وإجراء استثمارات مشتركة ومبتكرة من أجل تقديم الخدمات البلدية، والتنمية الاقتصادية المحلية؛ (د) المكون الرابع "دعم تنفيذ المشاريع وتكاليف إدارتها" يُقدِّم الدعم لخدمات المتابعة والتقييم، والتوعية والتواصل، والتعاقد مع الاستشاريين الفنيين المحليين الذين سيتولون مهمة الرقابة الهندسية لتطبيق المكون الأول، والتكاليف الإدارية لصندوق تطوير وإقراض البلديات.
10. [bookmark: _Hlk524436073] سيساعد التمويل الإضافي المقترح على تمويل التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق المشروع الثالث لتطوير البلديات من أجل مساندة بلديات غزة وتمكينها من التوسع في تقديم الخدمات المحلية من خلال الأنشطة كثيفة العمالة للتشغيل والصيانة وتطوير البنية التحتية للبلديات، وذلك في إطار مُكوِّن أضيف حديثا (المكون الخامس "الخدمات البلدية كثيفة العمالة في حالات الطوارئ في غزة"). وعلاوة على ذلك، سيسهم التمويل الإضافي في سد فجوة تمويلية من أجل استكمال أنشطة المشروع الأصلي في إطار المكونين الأول والثاني في الدورة الثانية للمشروع. وهكذا، سيستهدف التمويل الإضافي تمويل ما يلي:
(1)  توسيع نطاق أنشطة التشغيل والصيانة لاستعادة الخدمات البلدية الحيوية أو الحفاظ عليها في ضوء قيود التمويل الشديدة التي تواجهها بلديات غزة (52 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية. وبناء على المشاورات مع جميع بلديات غزة الخمس والعشرين وصندوق تطوير وإقراض البلديات، فإن أنشطة التشغيل والصيانة التي سيتم دعمها قد تشمل نفقات العمال، والتجهيزات والتوريدات اللازمة لإصلاح الطرق وصيانتها (ردم الحفر، ومعالجة التشققات وأعمال الترقيع، إلخ)، والتطهير الدوري لشبكة الصرف الصحي)، وتشغيل وصيانة المجازر، وجمع وفرز النفايات الصلبة، والتبخير، وتنظيف وسلامة الشريط الساحلي والشواطئ.
(2)  توسيع نطاق منح الاستثمار لدعم الاستثمارات البلدية في قطاع غزة التي تستخدم أساليب كثيفة العمالة في تنفيذ المشاريع الفرعية (3.68 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية). وسيتحدَّد نوع المشاريع الفرعية التي ستُموَّل في ملحق منفصل في دليل عمليات المشروع الذي ستجري مراجعته ليراعي هذه الأنشطة الإضافية للمشروع. وتشتمل المشاريع الفرعية البلدية التي تم تحديدها حتى الآن على الطرق، ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير المتنزهات والمساحات المفتوحة، والأسواق العامة، وإجراء مسح ضريبي، وأرشفة السجلات البلدية، والطاقة الشمسية، وإجراء حصْر للممتلكات البلدية، وتجميل الجزر الوسطى في الطرق، إلخ.
(3)    سد فجوة التمويل في تنفيذ المكون الأول للدورة الثانية للمشروع "أداء البلديات وتقديم الخدمات" (2.45 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية).
(4)    سد فجوة التمويل في تنفيذ المكون الثالث للدورة الثانية للمشروع "تنمية قدرات البلديات والمؤسسات الفلسطينية" (2.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية).
(5) زيادة الدعم لتنفيذ المشروع وتكاليف إدارته (إجمالا 1.15 مليون دولار منها 0.8 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية و0.35 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية). 
11.   سيُطبِّق المكون الخامس إجراءات مُبسَّطة للتوريدات، وخيار التمويل بأثر رجعي وفقا للفقرة 12 من منشور سياسة العمليات وإجراءات البنك الدولي OP/BP 10.00.

12.   ستحصل كل بلديات قطاع غزة الخمس والعشرين على مخصصات بسيطة بحسب متوسط نصيب الفرد لدعم أنشطة التشغيل والصيانة، وكذلك على منح استثمارية لدعم المشاريع الفرعية ذات الأولوية التي تنبثق عن خطط البلديات الإستراتيجية للتنمية والاستثمار.

13. فيما يتعلق بأنشطة التشغيل والصيانة، ستقوم البلديات بفحص واختيار المستفيدين من قائمة يمكن التحقُّق منها للأشخاص العاطلين في قطاع غزة. وبالنسبة للمشاريع الفرعية، سيقوم المقاول باختيار المستفيدين بالوظائف التي يوفرها. وسيُشرِف صندوق تطوير وإقراض البلديات بوصفه الهيئة المُنفِّذة للمشروع الثالث لتطوير البلديات على فحص واختيار المستفيدين من أنشطة التشغيل والصيانة. وستتضمَّن وثائق المناقصات لعقود الأشغال بنودا تتصل باختيار المستفيدين، وستُعرَض معايير اختيار المستفيدين بالتفصيل في دليل عمليات المشروع، وتُطبِّق المبادئ العامة التالية: (أ) البطالة (مثلا كون الفرد عاطلا لا يعمل منذ فترة مُعيَّنة)؛ (ب) الإنصاف (مثلا صاحب الطلب غير مستفيد من البرامج القائمة، فرد واحد فقط من الأسرة الواحدة)؛ (ج) مستوى الحرمان (مثلا الشباب والنساء والمُعوَّقين، إلخ). وسيتم التحقُّق من قائمة المرشحين على أساس قواعد البيانات الحكومية ذات الصلة، ومنها قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.

14. ستجري على نحو مُنصِف وشفَّاف عملية اختيار المستفيدين النهائيين بالوظائف المؤقتة التي يتم إنشاؤها من خلال المشروع. وسيُعلَن عن فرص العمل، وستُحدِّد إخطارات للجمهور يصدرها المشروع عن فرص الوظائف المتاحة معايير التأهُّل لشغل الوظيفة، ومنها مدة البطالة (مثلا كون الفرد عاطلا لا يعمل منذ فترة مُعيَّنة)؛ ومستوى الحرمان (مثلا الشباب والنساء والمُعوَّقين، إلخ). ونظرا لأن أنشطة التوظيف التي يجريها المشروع من المتصور أن تكون على أساس التناوب (مثلا لمدة ثلاثة أشهر للعقد، حتى تُغطِّي أكبر عدد ممكن من المستفيدين المؤهلين) فسوف تمنح الأفضلية للطالبين الذين هم: (أ) مدرجون في القائمة التي أعدتها الحكومة للعمال العاطلين؛ (ب) مُدرجون على قائمة الانتظار في برنامج وكالة الأونروا لخلق الوظائف؛ (ج) غير مستفيدين من برامج أخرى لخلق الوظائف (المال مقابل العمل) والتحويلات النقدية. وسيتم الدفع للمستفيدين مقابل أعمال المشروع التي تُنفَّذ من خلال الجهاز المصرفي، وستجري مراجعة دليل عمليات المشروع ليُحدِّد الإجراءات ومعايير التأهُّل لاختيار المستفيدين بالوظائف، وكذلك عملية التحقُّق، وإجراءات التعاقد والدفع. وسيخضع دليل عمليات المشروع بعد مراجعته للمراجعة من قبل البنك الدولي.

15. ستعد كل بلدية خطة للتشغيل والصيانة وتعرضها على صندوق تطوير وإقراض البلديات لمراجعتها واعتمادها. ومن خطة التشغيل والصيانة المعتمدة، ستقوم البلدية بتحديد آليات لتنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة (تُحدِّد أيضا المدخلات المطلوبة من الأيدي العاملة)، ثم تقوم البلدية بالإعلان عن فرص الوظائف المتاحة (مع تحديد المعايير لاختيار طالبي الوظائف). ومن طلبات التوظيف التي يتم تلقيها تختار البلدية مقدمي الطلبات مع إعطاء أفضلية لمن هم: (أ) مدرجون على قائمة وزارة القوى العاملة للأفراد العاطلين عن العمل في قطاع غزة، وعلى قائمة الانتظار لبرنامج خلق فرص العمل التابع لوكالة الأونروا؛ (ب) لا يستفيدون حاليا من برامج قائمة لخلق الوظائف والتحويلات النقدية. وترسل البلدية بعد ذلك قائمة مقدمي الطلبات الذين اختيروا إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات (للتأكُّد من مراعاة الإجراءات المتفق عليها)، ثم التعاقد لتقديم الخدمات (على أساس التناوب لمدة ثلاثة أشهر). ومقابل العمل الذي يتم تأديته، ترسل البلدية إذن دفع إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات الذي سيدفع للعامل بطريق مباشر من خلال الجهاز المصرفي.

16. ستُحدِّد البلديات الأنشطة المقترحة من خططها الإستراتيجية للتنمية والاستثمار، وتقترح المشاريع الاستثمارية التي تشتد الحاجة إليها. وسيجري اختيار المشاريع الفرعية التي ستُموَّل من قائمة مشاريع تعدها البلديات بالتشاور مع مواطنيها. وسيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بوضع معايير اختيار المشاريع الفرعية، وتٌعرَض في الدليل الذي روجع لعمليات المشروع الثالث لتطوير البلديات، وستُبيِّن درجة كثافة استخدام الأيدي العاملة في الأشغال المقترحة في المشاريع الفرعية. واستنادا إلى هذه المعايير سيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بتقييم المشاريع الفرعية المقترحة، وستحصل المشاريع الفرعية التي تتم الموافقة عليها على التمويل في إطار المكون 5 للمشروع. وستقوم البلديات بشراء مستلزمات المشاريع الفرعية من خلال مناقصات تنافسية، وسيختار المقاولون العمال على أساس المهارات التي تتطلبها المشاريع الفرعية. وسيدفع صندوق تطوير وإقراض البلديات للمقاولين بطريق مباشر على أساس إذن دفع صادر عن البلديات.

	هـ. التنفيذ



	الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ




17. لن تجرى تغييرات على ترتيبات التنفيذ، وسيواصل صندوق تطوير وإقراض البلديات بصفته الهيئة المُنفِّذة للمشروع الثالث لتطوير البلديات الاضطلاع بالمسؤولية عن تنفيذ المشروع، بما في ذلك الإجراءات الوقائية والجوانب المالية والتعاقدية، والمتابعة والتقييم. وتُعد الأدوات الحالية للسياسات الوقائية للمشروع الأصلي كافية وتتسق تماما مع سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي. وستتم معالجة كل آثار التمويل الإضافي المحتملة من خلال الأدوات الحالية للسياسات الوقائية.

18. من المتوقع أن يكتمل في غضون 24 شهرا العمل في الأنشطة التي يساندها التمويل الإضافي بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل المكون الخامس. وتقوم بلديات قطاع غزة الخمس والعشرون حاليا بإعداد خطط التشغيل والصيانة الخاصة بها التي ستكون أساس اختيار أنشطة التشغيل والصيانة التي سيساندها التمويل الإضافي. وستبدأ البلديات أيضا عملية تحديد المشاريع الفرعية المقترحة وترتيب أولوياتها لعرضها على صندوق تطوير وإقراض البلديات لمراجعتها تمهيدا لحصولها على الدعم التمويلي من خلال المنح الاستثمارية. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشاريع الفرعية التي أُجيزت للتشغيل والصيانة والاستثمار بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وهو العام قبل الأخير لتنفيذ المشروع الثالث لتطوير البلديات. وسيساند التمويل الإضافي بمبلغ 5 ملايين دولار من أجل سد فجوة التمويل للمكونين الأول والثاني الأنشطة التي سوف تستكمل بحلول موعد الإقفال الأصلي للمشروع في 28 فبراير/شباط 2022.

و. موقع المشروع وأبرز خصائصه المادية ذات الصلة بتحليل الإجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)

19. يُغطِّي المشروع الأصلي 144 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيغطي التمويل الإضافي المقترح البلديات الخمس والعشرين في قطاع غزة.

ز. خبراء الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية في فريق العمل

هيلين شهرياري خبيرة السياسات الوقائية الاجتماعية
زياد أبو حسنين، خبير السياسات الوقائية البيئية

السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها

	السياسات الوقائية
	هل تم تفعيلها؟
	التفسير (اختياري)

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك بشأن التقييم البيئي (OP/BP 4.01)
	نعم
	سيواصل المشروع تفعيل منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك OP 4.01، وسيتطلَّب إجراء تقييم بيئي للأنشطة التي تتضمن إنشاء بنية تحتية. وتشمل أنشطة تطوير وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية للبلديات الطرق، وإعادة تأهيل آبار المياه، وشبكات مياه الشرب، ومرافق معالجة مياه الصرف والصرف الصحي، والمتنزهات، وغيرها. ومن المتوقع أن تكون الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالمشاريع الفرعية البلدية وأنشطة التشغيل والصيانة طفيفة أثناء مرحلة الإنشاءات. ولذلك، فإن المشروع يندرج ضمن فئة التصنيف البيئي "ب". والمشاريع الفرعية وأنشطة التشغيل والصيانة ليست معروفة مسبقا. وقد تم إعداد إطار للإدارة البيئة والاجتماعية للمشروع الأصلي، وسيستمر استخدامه في التمويل الإضافي. ويحتوي إطار الإدارة البيئية والاجتماعية بنودا تتعلق بفحص المشاريع الفرعية، ومعايير القبول/الرفض. وستستبعد المشاريع الفرعية الأكبر حجما التي تتطلب تقييما كاملا للآثار البيئية (الفئة أ). ويُحدِّد حجم الأموال المتاحة للبلديات في إطار التمويل الإضافي نطاق المشاريع الفرعية.


	 منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.03) بشأن معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص
	لا
	لن يُنفِّذ القطاع الخاص أيا من المشاريع الفرعية.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.04) بشأن الموائل الطبيعية
	لا
	ستُنفَّذ كل المشاريع الفرعية التي سيدعمها التمويل الإضافي داخل الحدود العمرانية للبلديات، ومن غير المتوقع أن تتعرض الموائل الطبيعية لآثار سلبية.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.36) بشأن الغابات
	لا
	ستُنفَّذ كل المشاريع الفرعية التي سيدعمها التمويل الإضافي داخل الحدود العمرانية للبلديات، ومن غير المتوقع أن تتعرض الغابات لآثار سلبية.

	منشور سياسة العمليات (OP 4.09) بشأن مكافحة الآفات
	نعم
	عدد قليل من البلديات المشاركة لاسيما في قطاع غزة لديها مشاريع فرعية قد تتطلب شراء بعض الكيماويات لمكافحة الآفات، وبشكل رئيسي البعوض. وقد تم تحديث بيانات خطة مكافحة الآفات التي أُعدت استنادا إلى الدروس المستفادة من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع من أجل هذا المشروع لضمان الامتثال لمنشور سياسة العمليات بشأن مكافحة الآفات OP 4.09. وتنص خطة مكافحة الآفات على توجيهات يمكن على أساسها تمويل شراء المواد الكيماوية اللازمة لمكافحة الآفات، وكذلك الأساليب الصحيحة للتخزين والمناولة أثناء تنفيذ المشروع.


	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.11) بشأن الموارد الحضارية المادية
	لا
	سيشتمل المشروع ومشاريعه الفرعية على "بند يتعلق بالعثور على مكتشفات أثرية عن طريق المصادفة" كما هو مُبيَّن في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية. وسيتم استبعاد أي نشاط للمشروعات الفرعية يتضمن بشكل مسبق مواقع للتراث الحضاري.


	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.10) بشأن الشعوب الأصلية
	لا
	لا توجد شعوب أصلية في مناطق تنفيذ المشروع.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12) بشأن إعادة التوطين القسرية
	نعم
	سيتم تفعيل منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12) لأنه من المحتمل في إطار المكونين الأول والثالث أن تتطلب بعض المشاريع المشتركة الأكبر حجما الاستحواذ على أراض. وقد قام المشروع الأصلي بإعداد إطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل العيش والإفصاح عنه في البلد المعني وفي الموقع الإلكتروني للبنك الدولي. وسيتم تطبيق الإطار الخاص بالمشروع الأصلي على هذا التمويل الإضافي. ويشتمل هذا الإطار على المبادئ الخاصة بحيازة الأراضي أو أي مصادرة لأراض قد تنتج عن المشروع. وفي أغلب الحالات، ستقام المشاريع الفرعية داخل المناطق المُخطَّطة، وفي هذه الحالة لن تتأثر إلا الأراضي العامة. ولكن في الحالات التي تتطلب المشاريع الفرعية فيها حيازة أراض خاصة أو تُؤثِّر في مواقع كسب العيش، سيجري إعداد خطط عمل مُعيَّنة لإعادة التوطين 
 وفقا لإطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل العيش التي أُفصِح عنها، والتشاور بشأن هذه الخطط والإفصاح عنها قبل بدء أية أشغال مدنية. وفي حالة التبرُع بالأرض، سيجري تحديد الإجراءات بوضوح في إطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل العيش، ويشمل ذلك ما يلي: (أ) معايير مُحدَّدة بوضوح وشفافة وتوثيقا واضحا للمعاملات؛ (ب) آلية فعَّالة يسهل الوصول إليها لمعالجة المظالم؛ (ج) بنودا تدعو إلى مشاركة أكثر جدية للمجتمعات المحلية. وفي حالة تراضي البائع والمشتري، أو التبرع الطوعي بالأرض، سيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتوثيق لإثبات حرية الاختيار.



	 منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.37) بشأن سلامة السدود
	لا
	لا يشتمل هذا المشروع على أي سدود أو هياكل متصلة بالسدود.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.50) بشأن المشاريع على مجاري المياه الدولية
	لا
	لا يشتمل المشروع على بنية تحتية ستُؤثِّر في المجاري المائية الدولية. 

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.60) بشأن المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها
	لا
	لن يتم تنفيذ مشاريع فرعية في مناطق متنازع عليها.






ه 


	و. موقع المشروع وأبرز خصائصه المادية ذات الصلة بتحليل السياسات والإجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)

	

	144 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة: بالنسبة للتمويل الإضافي، سيكون موقع تنفيذ المشروع في بلديات قطاع غزة الخمس والعشرين.




	ز. خبراء الإجراءات والسياسات الوقائية البيئية والاجتماعية في فريق العمل

	

	هيلين شهرياري، خبيرة السياسات الوقائية الاجتماعية، وزياد أبو حسنين، خبير السياسات الوقائية البيئية





	السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها



	SAFEGUARD_TBL

	السياسات الوقائية
	هل تم تفعيلها؟
	التفسير (اختياري)

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك بشأن التقييم البيئي (OP/BP 4.01)
	نعم
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.03) بشأن معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.04) بشأن الموائل الطبيعية
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.36) بشأن الغابات
	لا
	

	منشور سياسة العمليات (OP 4.09) بشأن مكافحة الآفات
	نعم
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.11) بشأن الموارد الحضارية المادية
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.10) بشأن الشعوب الأصلية
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12) بشأن إعادة التوطين القسرية
	نعم
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.37) بشأن سلامة السدود
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.50) بشأن المشاريع على مجاري المياه الدولية
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.60) بشأن المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها
	لا
	




	قضايا السياسات الوقائية الأساسية وإدارتها



	OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL

	أ. موجز لمسائل السياسات الوقائية الأساسية

	

	1. اشرح أي قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات والإجراءات الوقائية. ثم حدِّد واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و/أو لا يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:

	سيُؤدِّي التمويل الإضافي المقترح إلى تفعيل نفس السياسات والإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها في المشروع الأصلي، ولن يؤدي إلى تفعيل أي سياسات وإجراءات وقائية إضافية، وسيستمر في استخدام السياسات الوقائية والأدوات التي تم إعدادها والإفصاح عنها في المشروع الأصلي،

وسيستمر إدراج التمويل الإضافي المقترح كمشروع من الفئة "ب". وتماثل الأنشطة التي يساندها التمويل الإضافي أنشطة المشروع الأصلي، وتُغطِّي في معظمها المنح الاستثمارية الصغيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية ونفقات التشغيل والصيانة. ومن المتوقع أن تكون الآثار البيئية والاجتماعية إيجابية بعد التنفيذ بفضل تحسين الخدمات البلدية، ومن المتوقع أن تكون الآثار السلبية الطفيفة مثل الأتربة والضوضاء وانقطاع الخدمات والتخلص من المخلفات مؤقتة ومقتصرة على أماكن مُحدَّدة، وستحدث في معظمها في مراحل الإنشاءات. وسيتم خفض هذه الآثار باستخدام الإجراءات المُبيَّنة في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع الأصلي.

 ويتضمَّن المشروع مجموعة مُحدَّدة من معايير فحص المشاريع الفرعية ومعايير القبول/الرفض (مثلا قائمة سلبية). وهذه المعايير مُبيَّنة في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وكذلك في دليل عمليات المشروع. وسيستمر صندوق تطوير وإقراض البلديات في الاضطلاع بالمسؤولية عن ضمان امتثال المشاريع الفرعية التي تتم الموافقة عليها لمعايير الفحص. وبالنسبة للمشاريع الفرعية من الفئة "ب"، سيجري إعداد خطط للإدارة البيئية لكل منها لإدارة الآثار السلبية وتخفيفها. وسيراقب الصندوق مدى تقيُّد البلديات المشاركة بشروط خطط الإدارة البيئية أثناء التنفيذ.

سيتم تفعيل منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12) لأنه من المحتمل في إطار المكونين الأول والثالث أن تتطلب بعض المشاريع الفرعية الاستحواذ على أراض. وتم إعداد إطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل المعيشة من أجل المشروع الأصلي والإفصاح عنه. وسيكون نوع المشاريع الفرعية التي سيساندها التمويل الإضافي ذا طبيعة مماثلة للمشاريع التي يجري حاليا تمويلها أو إعدادها في إطار المشروع الثالث لتطوير البلديات. ولذلك، سيتم تطبيق إطار سياسة إعادة التوطين الخاص بالمشروع الأصلي على هذا التمويل الإضافي.

 علاوةً على ذلك، تم إعداد إطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل المعيشة وسيفصح عنه في البلد المعني وفي دار معلومات البنك الدولي. وتم إعداد إطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل المعيشة من أجل وضع المعايير التي يجب اتباعها إذا تطلب أي مشروع فرعي حيازة أرض أو كانت له آثار على سبل كسب العيش. وسيتم الاسترشاد بإطار سياسة حيازة الأراضي وتحسين سبل المعيشة عند إعداد خطط عمل لإعادة التوطين لمشاريع فرعية مُعيَّنة إذا اقتضت الحاجة. وسيجري إعداد خطط عمل إعادة التوطين والتشاور بشأنها والإفصاح عنها قبل بدء أي أشغال مدنية. ونظرا لأنه لن يتم تحديد المشاريع الفرعية التفصيلية التي يتم تمويلها من خلال كل بلدية في مرحلة التقييم المسبق، فمن غير الممكن إعداد خطط عمل فردية لإعادة التوطين. ومن المهم التأكيد على أن المشاريع الفرعية ستقام في معظمها في أراض عامة. وخلال بعثة الإشراف السابقة (2-9 مايو/أيار 2018)، أبلغ صندوق تطوير وإقراض البلديات فريق البنك الدولي أنه لا أحد من المشاريع الفرعية المقترحة التي أُجيزت يتطلب حيازة أرض أو له آثار على سبل كسب العيش، ومن ثم لا يتطلب إعداد خطة عمل لإعادة التوطين أو خطة عمل مختصرة لإعادة التوطين. 

ويمتلك الصندوق قدرات كافية لإدارة مخاطر السياسات الوقائية الاجتماعية. وفي إطار المشروع السابق لتطوير البلديات، اكتسبت بلديات قطاع غزة أيضا خبرة في إدارة المخاطر الاجتماعية. ويوجد في البلديات الخمس عشرة الأكبر في قطاع غزة مُجمَّعات للخدمات الموحدة تقوم أيضا بدور آلية لمعالجة المظالم. وستنشئ البلديات العشر المتبقية في قطاع غزة مجمعات خاصة بها للخدمات الموحدة أثناء تنفيذ المشروع الثالث لتطوير البلديات. وبسبب ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، يُقترَح أن يولي التمويل الإضافي اهتماما خاصا بقطاع الشباب في غزة (من الذكور والإناث) عند تحديد المستفيدين من أنشطة التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والمنح الاستثمارية للمشاريع الفرعية. وقد أظهر صندوق تطوير وإقراض البلديات وبلديات قطاع غزة الخمس والعشرون بالمثل امتلاكها قدرات كافية لإدارة المخاطر البيئية، وفحص المشاريع الفرعية، وتنفيذ خطط الإدارة البيئية بنجاح.

	

	2. اشرح أي آثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة الأمد ناتجة عن الأنشطة المتوقعة مستقبلا في منطقة المشروع:

	لا توجد آثار محتملة غير مباشرة أو طويلة الأمد ناتجة عن الأنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع. ومعظم الأنشطة صغيرة وذات نطاق محدود، وهي تتألَّف في معظمها من أعمال إعادة التأهيل، وتتضمن القليل من الإنشاءات الجديدة.

	

	3. اشرح أي بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة في تجنب الآثار السلبية أو الحد منها.

	يتم تحديد المشاريع الفرعية ضمن إطار عملية تخطيط رئيسية أكبر على مستوى البلدية لضمان أن يتم تصميم التدخلات بشكل ملائم، وأن يجري معالجة الآثار التراكمية للتدخلات بكفاءة.

	

	4. اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة مسائل السياسات الوقائية. وقدِّم تقييماً لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصفها وتنفيذها.

	صندوق تطوير وإقراض البلديات هو الهيئة المُنفِّذة للمشروع الأصلي، وسيستمر في القيام بهذا الدور في التمويل الإضافي. يمتلك الصندوق قدرات كافية لتنفيذ أدوات السياسات الوقائية وضمان التقيُّد بسياسات البنك الدولي الخاصة بالإجراءات الوقائية، ولديه خبير بالسياسات الوقائية البيئية يعمل بدوام كامل، وخبير بالسياسات الوقائية الاجتماعية. وقام البنك الدولي بتدريب الخبيرين في إطار المشروع الثاني لتطوير البلديات. وقد اكتسب الخبيران المعارف ذات الصلة والخبرة التشغيلية خلال مشاركتهما في تنفيذ المشروع الثاني لتطوير البلديات ومشاريع أخرى ساندها البنك الدولي. علاوةً على ذلك، لضمان سلاسة تنفيذ المشروع الثالث لتطوير البلديات، قام صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتعاقد مع عدة استشاريين فنيين محليين وتدريبهم على السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية.

واكتسبت البلديات أيضا معارف وخبرات في تنفيذ السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية. ولكن بالنظر إلى ارتفاع عدد البلديات المشاركة، فإن القدرات متفاوتة ويجب باستمرار بناؤها خلال مراحل تنفيذ المشروع الثالث لتطوير البلديات. وأظهرت البلديات ذات القدرات الأضعف افتقارها إلى قدرات كافية أثناء إعداد خطط الإدارة البيئية، واتخذ المشروع الثالث لتطوير البلديات إجراء تصحيحيا بالعودة إلى استخدام خطط الإدارة البيئية القطاعية كمبادئ إرشادية. علاوةً على ذلك، أظهرت الغرامات البيئية تحقق أثر إيجابي عند تطبيقها على أرض الواقع، وقام المشروع الثالث لتطوير البلديات بتعديل نظام العقوبات من أجل تبسيط الإجراءات. وأدرجت هذه الدروس المستفادة في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، وستُعرَض في دليل عمليات المشروع، والشروط المرجعية للاستشاريين الفنيين المحليين. 
وعلى وجه الخصوص، يشتمل إطار الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع الثالث لتطوير البلديات على تقييم مُفصَّل للإطار التنظيمي والمؤسساتي لصندوق تطوير وإقراض البلديات وقدراته، والتقييم البيئي للآثار المحتملة وتدابير تخفيفها، وخطة للإدارة البيئية، وكذلك خطة للرصد والمتابعة تتضمن مؤشرات وآليات واضحة للتنفيذ والإبلاغ. ويشرح إطار الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع الثالث لتطوير البلديات أيضا أنشطة التدريب وبناء القدرات اللازمة لتحقيق إدارة فعالة للسياسات الوقائية البيئية على مستوى البلديات. ونظرا لأنه تم تفعيل منشور سياسات/إجراءات البنك OP 4.09، فإن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية يشتمل على خطة لمكافحة الآفات، وإرشادات مُعيَّنة كتدابير للتخفيف من أجل التعامل الآمن مع الآفات ومكافحة الحشرات والقوارض. وقد أجازت وزارة الصحة الفلسطينية هذه الإرشادات. علاوة على ذلك، كما هو مُبيَّن في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية سيستمر إعداد تقييمات بيئية وخطط للإدارة البيئية خاصة بكل مشروع على حدة أثناء تنفيذ المشروع من جانب البلديات المشاركة. وأثناء إعداد إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، تشاور فريق صندوق تطوير وإقراض البلديات مع شركاء التنمية الذين يساندون مشروع تطوير البلديات، وتم التوصل إلى اتفاق على تطبيق السياسات الوقائية للبنك الدولي على المشروع ككل.

 ولا تزال القدرات المؤسسية لصندوق تطوير وإقراض البلديات فيما يتصل بإدارة السياسات الوقائية، ومنها متابعة مدى الامتثال بالسياسات وإعداد التقارير قوية كما كان الحال في المرحلتين الأولى والثانية لمشروع تطوير البلديات. وقد حدث بعض التأخير في الإبلاغ عن نتائج فحص المشاريع الفرعية في دورة المشروع الأولى لتطوير البلديات، وفي التقرير الأخير عن أوضاع ونتائج التنفيذ تم تصنيف التقيد بالسياسات الوقائية على أنه مُرضٍ إلى حد ما.  وكما هو مُبيَّن أعلاه، ستظل مسؤوليات فريق السياسات الوقائية في صندوق تطوير وإقراض البلديات أثناء تنفيذ المشروع الثالث لتطوير البلديات تشتمل على بناء قدرات البلديات لفحص المشاريع الفرعية ورصد المواقع خلال مرحلة الإنشاءات. علاوةً على ذلك، ثمة جانب آخر ينبغي إيلاء اهتمام به هو آلية معالجة المظالم. فخلال بعثة الإشراف السابقة (2-9 مايو/أيار 2018)، لاحظت البعثة الحاجة إلى تدعيم التفاهم والتعاون بشأن الشفافية بين البلديات وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني، ومواصلة بناء القدرات من أجل معالجة المظالم. وتشتمل الإجراءات التي تُتَخذ على التقييم المتواصل لنظام آلية معالجة المظالم لدى البلديات والمجالس المحلية. وسيؤدِّي هذا التقييم إلى وضع خطة عمل مُفصَّلة لتعزيز الشفافية وآلية معالجة المظالم.


	

	5. حدِّد الأطراف الأساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح الآليات الخاصة بالتشاور والإفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز على السكان المحتمل تضررهم من المشروع.

	أُجريت أثناء تحديد المشروع وإعداده مشاورات مع البلديات المستفيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقام صندوق تطوير وإقراض البلديات بتوثيق عملية التشاور في إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، وشاركت البلديات والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية في المشاورات. وتجرى المشاورات مع المجتمعات المستفيدة على أساس مُتجدِّد في إطار الدورة المتواصلة لمشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات.
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